تأثير اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطة على القطاع المصرفي وامكانية المصارف على تطبيق هذه الاتفاقية
1- ما مدى تأثير اتفاقية الشراكة الأوروبية على القطاع المصرفي اللبناني؟

  في رأينا، تشكّل اتفاقية الشراكة تواصلاً لتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان والمجموعة الأوروبية الوثيقة منذ عقود ولا سيما منذ العام 1977 عند توقيع اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاوروبي. وهي تشجّع على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان وشركائه المتوسطيين بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي، وتعطي دفعا" جديدا" إلى المستثمرين العالميين وخصوصاً الأوروبيين للاستثمار المباشر في لبنان بعد أن أصبح لبنان شريكاً اقتصادياً وسياسياً للاتحاد الأوروبي. ويهمّ المصارف مباشرة وبالدرجة الأولى ما تنصّ عليه الاتفاقية لناحية تعاون اقتصادي يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، وتأسيس تدريجي لمنطقة تبادل حرّ تساعد على تعزيز القدرة التنافسية ودعم مالي وتقني لبرامج التحوّل الاقتصادي. كما تنصّ الاتفاقية أيضاً على حوار سياسي يتناول جميع المسائل ذات المصلحة المشتركة لا سيّما السلام والأمن وتحديد النشاطات التي تتّسم بطابع الأولوية في المجال الاجتماعي والتعاون الثقافي لتشجيع التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات.

وعليه، يتأثر القطاع المصرفي إيجاباً بقدر ما تساعد هذه الاتفاقية الاقتصاد اللبناني بشكل عام في النمو والازدهار نظراً لارتباط معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمصارف من ناحية التمويل وتوظيف المدخرات وأمور أخرى مختلفة. ويتأئر القطاع المصرفي أيضاً إيجاباً من تطور حركة التجارة الخارجية من استيراد وتصدير كون المصارف هي المموّل الرئيسي لهذه الحركة ومن تطور العناصر المختلفة لميزان المدفوعات من تحسن حركة الاستثمارات المباشرة في الداخل وحركة التحاويل مع الخارج وتحسّن الخدمات المصدرة كونها تمرّ بغالبيتها عبر المصارف. ويتأثر سلباً في حال انعكس التحرير في العلاقات التجارية الثنائية (على سبيل المثال) سلباً على القدرة التنافسية للمؤسسات اللبنانية وأضعف من قدرتها الإنتاجية والتصديرية وبالتالي من مكانتها المالية. إلاّ أننا نرى الإيجابيات في الاتفاقية أقلّ ما يقال في المدى المنظور ذلك أنه من ناحية المنتجات الصناعية، يستفيد لبنان حالياً بموجب اتفاق التعاون الموقّع في العام 1977 من دخول غير مقيّد إلى أسواق الاتحاد الأوروبي فيما تنصّ اتفاقية الشراكة على الإلغاء التدريجي، وعلى مدى 12 سنة للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد الأوروبي كما تشمل فترة سماح مدتها خمس سنوات، أي أنه ابتداءً من السنة السادسة، يتم تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً. اما من ناحية المنتجات الزراعية فتنص الاتفاقية على تحرير شامل وفوري اي دون رسوم ولا كميات لمجمل المنتجات الزراعية اللبنانية مع بعض الاستثناءات مقابل ان يمنح لبنان تخفيضات للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من الاتحاد الاوروبي بعد خمس سنوات على دخول احكام الاتفاقية حيّز التنفيذ. والامر شبه مماثل للمنتجات الزراعية المصنّعة. 

وهناك ايجابيات اخرى ايضا ولا تقل اهمية ستنتج عن اجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية مع تحرير التجارة وفتح الاسواق من شانها تفعيل الحركة الاقتصادية حيث تلعب المصارف دورا محوريا. وسيرافق ايضا الاتفاقية مساعدات مالية من هبات تقوم باعطائها المفوضية الاوروبية وقروض من البنك الاوروبي للتثمير ضمن برنامج MEDA لتمويل مشاريع لاعادة تاهيل الادارة الرسمية  والتخطيط الاستثماري وعصرنة الصناعة واجراء اصلاحات بنيوية وغيرها من الامور. كما هناك مشاريع اخرى ممولة ضمن برامج التعاون الاقليمي. والجدير ذكره انه منذ توقيع اتفاقية التعاون في العام 1977 وحتى نهاية العام 2001 فقد حصل لبنان على ما يقارب 1.8 مليار يورو من مساعدات من الاتحاد الاوروبي منها حوالي 563 مليون يورو قروض من البنك الاوروبي للتثمير و332 مليون يورو هبات واكثر من 900 مليون يورو مساعدات من حكومات دول اوروبية. وتجدر الاشارة الى ان العديد من قروض البنك الاوروبي للتثمير تأتي خارج برنامج MEDA استفاد منها مجلس الانماء والاعمار مع تلك التي تأتي ضمن البرنامج المذكور لتمويل مشاريع البنى التحتية. كما أدارت المصارف من جهتها قروضاً طويلة الاجل بقيمة 60 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاعي الصناعة والسياحة.
2-هل المصارف تحضّر نفسها لمرحلة تطبيق الشراكة، وما هو مدى جهوزيتها؟ وهل هي قادرة على المنافسة؟
في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي ما يتعلّق بالالتزامات الخاصة بالخدمات ومن ضمنها المصارف، فهي مبنيّة على الالتزامات التي تقوم بها الجهات الموقّعة على اتفاقية الشراكة ضمن أحكام الاتفاقية العامة حول التجارة والخدمات والمعروفة باسم الغاتس (GATS). وهذه الأحكام تبدأ فعلياً عند انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية (WTO ). وقد بات معلوماً أن لبنان يعمل بجدّية وهو في مرحلة متقدّمة من التحضيرات ليصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية فينضمّ بعدها حكماً إلى الغاتس. 

وبالنسبة إلى المصارف، فهي دائماً جاهزة لأي جديد على طريق تحرير أسواق التجارة والخدمات وعلى درجة عالية من المنافسة إذ أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتّع بانفتاح كبير على الخارج منذ زمن بعيد. فمن بين المصارف التجارية الـ 52 العاملة في لبنان، ثمة 13 مصرفاً لبنانياً ذات مساهمة أكثرية أجنبية و10 فروع لمصارف أجنبية، شكّلت حصتها مجتمعة حوالي 27% من مجموع ودائع القطاع المصرفي و30% من مجموع تسليفاته في نهاية العام 2002.  كما أن هناك 19 مكتب تمثيل لمصارف أجنبية تعمل في لبنان. في المقابل، يتواجد 18 مصرفاً لبنانياً في 13 بلداً بأشكال قانونية مختلفة يصل عددها إلى 49 وحدة. كما لدى القطاع المصرفي اللبناني شبكة واسعة من المصارف المراسلة (220 مصرفاً مراسلاً) منتشرة في كافة أنحاء العالم. 

والمصارف العاملة في لبنان ترحّب دائماً بالاستثمارات المباشرة فيها من الخارج إذ تسعى إلى زيادة رساميلها وتنويع قاعدة المساهمين من خلال إدخال مساهمين جدد من الداخل والخارج. فيشير توزّع الرأسمال المصرفي في لبنان بحسب جنسية المساهمين إلى أن أكثر من 30% من رساميل المصارف يعود إلى مساهمين أجانب (أكثر من 10% يعود إلى مساهمين أوروبيين)، في إشارة إلى انفتاح القطاع المصرفي على الرساميل الأجنبية. كما تعمل المصارف، ولمواجهة متطلبات الصيرفة العالمية إلى زيادة رساميلها من خلال إصدار شهادات إيداع عمومية (GDRs) ، غالبيتها في الأسواق المالية العالمية، بلغت قيمتها 294 مليون دولار لتاريخه. كما أصدرت 250 مليون دولار على شكل سندات دين مرؤوسة لتعزيز رساميلها المساندة وبالتالي قدرتها على التمويل المتوسط الأجل. وأصدرت سندات دين (Bonds) لتعزيز مصادرها التمويلية المتوسطة الأجل في الأسواق العالمية. مع التذكير هنا بقانون رقم 308 الصادر بتاريخ 3/4/2001 والمتعلّق بإصدار وتداول الأسهم المصرفية الذي ألغى كلّ تمييز بين لبناني وأجنبي وبين جنسية المساهم وهو ما ينسجم مع متطلبات الغاتس وبالتالي اتفاقية الشراكة.

وما يشير أيضاً إلى انفتاح المصارف التجارية على الخارج هو بلوغ التزاماتها الخارجية 8852 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2003، أي ما يزيد عن 15% من إجمالي المطلوبات، وبلوغ توظيفاتها في الخارج 9135 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2003، أي ما نسبتُه 15.6% من إجمالي التوظيفات.

وما يدلّ أيضاً على مدى جهوزية المصارف وقدرتها التنافسية معايير الربحية والملاءة والسيولة التي تنسجم مع تلك العائدة لكبرى المصارف الأوروبية والأميركية، واستثماراتها الكبيرة في أحدث أجهزة وبرامج المعلوماتية والاتصالات، وتدريب وتأهيل الموظفين وإطلاعهم على أحدث الخدمات والتقنيات المصرفية، ومواكبتها للتطورات الحاصلة في الصيرفة العالمية بشكلٍ مستمرّ إن لناحية ما تقدّمه المصارف العالمية من خدمات وإدارة مخاطر أو لناحية ما تقوم به السلطات الرقابية العالمية من إجراءات وذلك  لتتماشى الصناعة المصرفية اللبنانية مع الخدمات والمعايير الدولية الجديدة. وتقدّم المصارف اللبنانية أحدث الخدمات لعملائها في الداخل والخارج، كما تعمل على تحسين أساليب العمل وتطويرها كقواعد المحاسبة، والتدقيق، والرقابة وإدارة المخاطر وتنظيم كافة الخدمات المالية. 

وتتلاءم معايير الرقابة المصرفية في لبنان مع المعايير المصرفية العالمية والقواعد والمبادىء الصادرة عن المؤسسات المرجعية في هذا المجال على الصعيد العالمي. ومنها لجنة بال في كلّ ما يتعلّق بالملاءة المصرفية، وصندوق النقد الدولي/منتدى الاستقرار المالي لكلّ ما يتعلّق بالشفافية وحسن إدارة الشركات والإفصاح المالي، وغافي/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بكلّ ما يتّصل بالتوصيات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبنك التسويات الدولية لأمان أنظمة الدفع والتوجيهات المصرفية الأوروبية.

يُذكر أن جهود السلطات النقدية والرقابية بالتعاون مع المصارف أدّت إلى حذف اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال، ومؤخّراً عن لائحة الدول الموضوعة تحت المراقبة بعد أن تأكّد لكلّ من منتدى الاستقرار المالي ولجنة غافي على استقرار وسلامة القطاع المصرفي اللبناني لناحية الرقابة والإدارة وذلك بعد جولة عملية قاما بها في لبنان.
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